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حالة من الجدل أثارتها التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية بالأمس على قانون سحب
الجنسية من مواطنيها، بعد إضافة مواد وصفها سياسيون وحقوقيون بـ”الفضفاضة” تستهدف
المعارضين لنظام السيسي، لا سيما فيما يتعلق بعدد من الحالات التي أدُرجت مؤخرًا، على رأسها

صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخا أو الداخل.

ورغم أن هذا القانون برمته ربما لا يضيف جديدًا ولن يغير من الواقع شيئًا، في الوقت الذي بات فيه
المعارضون إما مشتتون خا مصر أو معتقلون بسجونها في الداخل، فإنه أثار ضجة واسعة داخل
الأوساط الحقوقية ممن ألمحوا أن هناك مخطط واضح لتصفية الحسابات مع المعارضين وفق رؤية
واستراتيجيــة جديــدة، في محاولــة لإقــرار معادلــة إمــا الــولاء الكامــل أو ســحب الجنســية، فهــل تلــك

التعديلات آخر ما تبقى لدى الحكومة من أسلحة تشهرها في وجه كل من يغرد خا السرب؟

تعديلات في انتظار الإقرار

أقـرت حكومـة شريـف إسـماعيل في بيـان لهـا أمـس الأربعـاء عـددًا مـن التعـديلات علـى قـانون سـحب
الجنسية المصرية من المواطنين تضمنت “إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل
من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي
جماعــة أو جمعيــة أو جهــة أو منظمــة أو عصابــة أو أي كيــان، أيًــا كــانت طــبيعته أو شكلــه القــانوني أو
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الفعلــي، ســواء كــان مقرهــا داخــل البلاد أو خارجهــا، وتهــدف إلى المســاس بالنظــام العــام للدولــة، أو
تقــويض النظــام الاجتمــاعي أو الاقتصــادي أو الســياسي لهــا بــالقوة أو بــأي وســيلة مــن الوسائــل غــير

المشروعة”.

كذلك تسقط الجنسية في الحالات التالية: “دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون
ترخيـص”، وكذلـك “العمـل مـع دولـة أو حكومـة أجنبيـة في حالـة حـرب مـع مصر” إضافـة إلى حـالات
صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخا أو الداخل، والتي تعد أخطر تلك

التعديلات على الإطلاق كما سيرد ذلك تفصيلاً.

يادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي التعديل ينص أيضًا على “ز
يادة المدة التي يكتسب بعدها اكتسبها بالتجنس أو الزواج لتكون  سنوات بدلاً من  سنوات، وز
الأجنبي الجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين

للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر”.

جــدير بــالذكر أن القــانون رقــم  لعــام  ينظــم شروط منــح وإســقاط الجنســية المصريــة، حيــث
يتضمن مادتين توضحان في بنود عدة حالات سحب الجنسية المصرية، ليس من بينها الحالات التي
أقرتهـا الحكومـة في تعـديلها الأخـير، كمـا يحتـاج مـشروع القـانون إلى موافقـة مجلـس النـواب (البرلمـان)
يًا. ومصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح سار

يحة للقانون الدولي مخالفة صر

يعد حق الجنسية أحد أبرز حقوق الإنسان الأساسية التي أقرتها المواثيق الدولية، وتعني حق كل فرد
في اكتســاب جنســية وتغييرهــا والاحتفــاظ بهــا دون أن تكــون سلاحًــا فــوق رقبتــه يهــدد بــه بين الحين

والآخر، وهذا ما أقره القانون الدولي لحقوق الإنسان.

القـانون قـضى أن حـق الـدول في إقـرار وتحديـد مـن هـم رعايـا ومـن تسـلبهم هـذا اللقـب ليـس حقًـا
مطلقًا، ومن ثم فعليها – أي الدول – الالتزام بالبنود المتعلقة بمواثيق حقوق الإنسان فيما يتعلق

بمسألة منح الجنسية أو سحبها، هذا بالنسبة لمواطنيها ممن لم يكن معهم جنسية أخرى.

مختلف الصكوك القانونية الدولية أقرت مبدأ الحق في الحصول على الجنسية، على رأسها الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي
الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية واتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشكــال
التمييز ضد المرأة واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية
الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،كما تُنَظَم قضية الجنسية في اتفاقية
خفــض حــالات انعــدام الجنســية والاتفاقيــة المتعلقــة بوضــع الأشخــاص عــديمي الجنســية والاتفاقيــة

المتعلقة بوضع اللاجئين.

المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على “لكل إنسان حق التمتع بالحقوق كافة
يـات الـواردة في هـذا الإعلان مـن دون أي تمييز، كـالتمييز بسـبب العنصر أو اللـون أو الجنـس أو والحر
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اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو
أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء”، بينما المادة  تؤكد “لا يجوز حرمان أي شخص
مــن جنســيته تعســفًا”، هــذا بخلاف قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم /، والــذي أقــر

الطبيعة الأساسية لحظر حرمان أي شخص من جنسيته تعسفًا.

العديد من الدعوات القضائية رُفعت لإسقاط الجنسية عن بعض المعارضين

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية يعتــبر أن إســقاط الجنســية عــن المــواطنين خرقًــا
كًـا صارخًـا لمواثيـق حقـوق الإنسـان، ففـي مـادته الثانيـة أقـر بـأن واضحًـا لقواعـد القـانون الـدولي وانتها
“تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع
ــداخلين في ولايتهــا، مــن دون أي تمييز بســبب العــرق أو اللــون أو الأفــراد الموجــودين في إقليمهــا وال
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيًا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة

أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”

أما مادته الـ فكانت الأكثر وضوحًا في هذه المسألة والتي نصت على “ليس في هذا العهد أي حكم
يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو
القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد، أو إلى فرض
قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه” وتابع “لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي
من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقًا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة

أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها في أضيق مدى”.

استهداف المعارضين

لم تكـن هـذه هـي المـرة الأولى الـتي تطفـو علـى السـطح فيهـا دعـوات إسـقاط الجنسـية عـن المعـارضين

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html


للنظام المصري، فقد سبقها دعوات عدة رفعها عدد من المحامين المعروف ولائهم الكامل للسلطات
الحاكمة، على رأسهم سمير صبري من أجل إسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس
ية المستقيل، والدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد، وغيرهم من بعض قيادات جماعة الإخوان الجمهور

المسلمين، إلا أنه لم يتخذ أي قرار فيها حتى كتابة هذه السطور هذا بخلاف رفض بعضها.

غــير أن إقــرار تعــديلات جديــدة فضفاضــة في قــانون إســقاط الجنســية، في محاولــة لإضفــاء الشرعيــة
يـدًا مـن الصلاحيـات للحكومـة في إسـقاط الجنسـية عمـن تشـاء وفي أي وقـت القانونيـة بمـا يعطـي مز
تشاء، بمثابة إعلان حرب ضد المناوئين للنظام وسلاح يستهدف في المقام الأول المعارضين السياسيين

داخل مصر وخارجها، حسبما أشار عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

كد أن موافقة البرلمان المصري على هذا  غنيم في تصريحات نقلتها “الجزيرة” عن وكالة “الأناضول” أ
التعديل تعني إسقاط الجنسية المصرية عن آلاف المواطنين من خلال أحكام قضائية واجبة النفاذ،

غير أنه حذر من  القضاء المصري لتصفية حسابات مع معارضين سياسيين للنظام الحالي.

أمـا عـن كيفيـة التعـاطي قانونيًـا مـع هـذا القـانون حـال تنفيـذه، أوضـح مـدير التنسـيقية أن المـواطنين
المقيمين داخـل مصر حـال سـقوط جنسـيتهم عليهـم مغـادرة البلاد فـورًا، بينمـا مـن هـم خارجهـا فـإن

القانون الدولي يجيز لهم طلب الحصول على جنسية البلاد المقيمين فيها.

يحــيى القــزاز أســتاذ الجيولوجيــا بجامعــة حلــوان، أوضــح أنــه ليــس مــن حــق موظــف ســحب جنســية
مواطن مهما بلغت درجة وظيفته، واصفًا إياها – الجنسية –  بـ”الدين” لا يجوز سحبه، متسائلاً:

“ما معنى كلمة النظام العام”؟

القـزاز علـى حسـابه الشخصي علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي “تـويتر” كشـف أن تلـك التعـديلات لا
تعدو كونها محاولة من السلطات لترويع الوطنيين وتخويفهم لمداراة عجزهم ورعبهم منهم، مؤكدًا

أنهم لا يستطيعون سحب الجنسية المصرية منهم.

الناشــط الحقــوقي نجــاد البرعــي، أشــار إلى أن تلــك التعــديلات الــتي تــم إقرارهــا علــى قــانون الجنســية
مخالفــة للقــانون، وذلــك لأنــه لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال  ســحب أو إســقاط الجنســية عــن

المواطنين.

البرعــي في تصريحــات لــه أضــاف أن الدســتور المصري والقــوانين والمعاهــدات الدوليــة لا تجيز إســقاط
الجنســـية، وفي حـــال إســـقاط الجنســـية يصـــير المـــواطن بلا هويـــة، متســـائلاً: “إلى أيـــن يذهـــب ذلـــك
الشخص الذي يتم إسقاط الجنسية عنه”؟ ملفتًا أن التعديل به عبارات مطاطة، متابعًا: “لا أعرف
هـدفهم مـن وراء ذلـك، هـل مـن أجـل إسـقاط الجنسـية عـن أعضـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين؟ أم

إسقاطها عن المعارضين؟ مش عارف”.

ير القانون داخل مجلس النواب “البرلمان”، أعرب الناشط الحقوقي عن اعتقاده أما عن احتمالية تمر
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بأن ذلك القانون سيمر، مطالبًا محاسبة كل من يثبت تورطه في أي جرم بالقانون والدستور، أما ما
تسعى إليه الحكومة فلا يمت للقانون بصلة.

أما عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة “الحق لحقوق الإنسان” – منظمة حقوقية مستقلة –
فلفت إلى أن هناك عوار دستوري في التعديلات الأخيرة بقانون الجنسية، مرجعًا ذلك إلى أن القانون
المصري نص على عكس ذلك، وليس هذا فحسب، بل إن المواثيق الدولية نصت أيضًا على أنه لا

يجوز إسقاط الجنسية لأي سبب من الأسباب، مضيفًا “الجنسية حق مكفول لجميع المصريين”.

عبــد السلام في تصريحــاته كشــف أن مصر ليســت الدولــة الوحيــدة الــتي تســعى إلى إقــرار مثــل هــذه
التعديلات، فقد سبقتها تجارب عدة في بعض الدول كفرنسا وغيرها، إلا أنها ووفق تصريحاته فشلت

ورُفضت تلك التعديلات نظرًا لمخالفتها المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.

مواقع التواصل الاجتماعي تسخر

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطوا مع تلك التعديلات بشيء من السخرية من باب “ضحك
كالبكاء”، وهو ما جسدته تغريداتهم وتعليقاتهم على بيان الحكومة بالأمس.

الكاتب الصحفي سليم عزوز أشار إلى أن الوطنية ليست ورقة تسحبها الحكومات حينما تشاء عبر
ما يسمى بالجنسيات، ملفتًا أن كثيرًا ممن يحملون الجنسية المصرية بأفعالهم وما يقومون به من

ممارسات ينافون الوطنية تمامًا ويعملون ضد مصلحة مصر.

عزوز على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” كتب يقول: “أعرف أيضًا أن من خانوا عرابي في
التل الكبير كانوا عسكرًا يحملون الجنسية المصرية، والذي فرط في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل

كان مشيرًا يحمل أيضًا الجنسية المصرية”.

فتحي مجدي مدير تحرير جريدة “المصريون” كتب يقول: “قانون إسقاط الجنسية وضعه الفتوات
لمنع الحرافيش من الثورة على ظلمهم، لكنهم يجهلون أن الثورات لم تمنعها أشد القوانين قسوة،
وأن أعتى الديكتاتوريات سقطت تحت أحذية الشعوب، صرخة الشعب لن يستطيع أحد منعها ولو

نصبوا له المشانق في الميادين”

فشلوا فى اصدار قانون العزل السياسى على نظام مبارك ، واستأسدوا لاصدار
قانون سحب الجنسية من المعارض ، اذا اساء للوطن !! فما عقاب من قتل

الوطن؟

Mustafa Elgohary (@gohary3000) September 20, 2017 —

https://www.facebook.com/selimazouz/posts/1472100846207513
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1835754933404538&id=100009101466048
https://twitter.com/gohary3000/status/910614031437848576?ref_src=twsrc%5Etfw


سحب الجنسية زي سحب الرخصة آخرها غرامة. دي مصر يا أستاذ نا

osama elsherif (@wiaa2) September 21, 2017 —

أما الإعلامية خديجة بن قنة فكتبت على صفحتها على “تويتر” تصف سحب الجنسية بأنه “سلاح
الطغاة”.

سحب الجنسية سلاح الطغاة..
الحكومة المصرية توافق على تعديل قانون الجنسية وسحبها من معارضي

…https://t.co/M08DzTxY8y النظام… اخبارك نت

Benguennak) September 20, 2017@) خديجة بن قنة —

بينما سخر أسامة جاويش على صفحته مطالبًا الجميع “فليتحسس كل منا جنسيته”.

فليتحسس كل منّا جنسيته

حكومة #السيسي أقرت تعديلات على قانون الجنسية المصرية وهتسحبها
من أي مواطن يثبت انتماءه لأي جماعة إرهابية

osgaweesh) September 20, 2017@) أسامة جاويش —

ومن ثم يبدو أن السلطات المصرية لم يعد يروقها أنصاف الولاء ولا أنصاف البراء، فإما الولاء الكامل
يــد مــن كــل مــا تقــره المواثيــق الحقوقيــة هــو السلاح الــذي يرافقــه منــح الحقــوق كافــة، أو يكــون التجر

.السرب سواء في الداخل أو الخا تشهره في وجه كل من يفكر أن يغرد خا

/https://www.noonpost.com/19935 : رابط المقال

https://twitter.com/wiaa2/status/910797472724918272?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/M08DzTxY8y
https://twitter.com/Benguennak/status/910565883835121664?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/osgaweesh/status/910522716041687040?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/19935/

